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رســالة مؤرخــة ١٨ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلـــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
 .(S أكتب إليكم مشيرا إلى رسالتي المؤرخة ٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢ (2002/896/

وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفـق المقـدم مـن جورجيـا عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

ـــالة ومرفقــها بوصفــهما  وسـيكون مـن دواعـي امتنـاني أن تتكرمـوا بتعميـم هـذه الرس
وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس 
لجنــــة مجلس الأمن المنشأة عملا 
بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن 
مكافحة الإرهاب 
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مرفق 
رسالة مؤرخة ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ موجهة إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

 الممثل الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة 
يشرفني أن أحيل طي هذه الرسالة التقرير التكميلي المرفـق المقـدم مـن جورجيـا عمـلا 

بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
(توقيع) ريفاز أداميا 
السفير 
الممثل الدائم 
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ضميمة 
 تقرير تكميلي مقدم من جورجيا عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

الفقرة ١ 
بموجــب المــادة ١٩٠ مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة لجورجيــا، يتــم الحجــز علــــى 
الممتلكات أو الحساب المصرفي للوفاء بالدعوى المدنية، كمـا يتـم اللجـوء إلى عقوبـات أخـرى 
متصلـة بالممتلكـات، بشـرط أن تتوافـر بيانـات تشـير إلى أن الممتلكـات ســـيجري - أو جــرى 

إخفاؤها أو أا اكتسبت بطريق جنائي. 
وفي ٧ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، صـدق برلمـان جورجيـا علـى الاتفاقيـــة الدوليــة لقمــع 

تمويل الإرهاب وفي ١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ أُودع صك التصديق عليها. 
ووفقا للاستنتاج القانوني الذي خلصـت إليـه وزارة العـدل في جورجيـا، فـإن القـانون 
الجنائي لجورجيا يعاقب على/يشمل جميــع الجرائـم المنصـوص عليـها في الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 

تمويل الإرهاب. 
وللمواءمـة بـين التشـريع الوطـني والالتزامـات الـتي يفرضـها قـرار مجلـــس الأمــن التــابع 
للأمم المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١)، أعـدت وزارة العـدل في جورجيـا مشـروع قـانون موضوعـه 

�تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لجورجيا�. 
ويضيف مشروع القانون فقرة جديدة، برقم ٢، إلى المادة ١٩٠(الغرض من مصـادرة 
الممتلكـات ودواعـي هـذه المصـادرة)، تنـص علـى أن تدبـير مصـــادرة المــوارد و/أو الممتلكــات 
المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية لجورجيا ينطبق على قضايـا الإرهـاب أو التحضـير 
له أو الجرائم الخطيرة الأخرى، من أجل منع هذه الجرائم، وذلك إذا توفر شـك معقـول في أن 

الموارد و/أو الممتلكات ستستخدم لارتكاب جريمة من هذا القبيل. 
وقد وافقت حكومة جورجيا على مشروع القـانون المذكـور أعـلاه وينظـر فيـه حاليـا 

برلمان جورجيا. 
وللمواءمة بين التشريع الوطني والالتزامـات الـتي يفرضـها قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣، 
أعـدت وزارة العـدل في جورجيـا مشـروع قـانون موضوعـه �تعديـلات علـى القـانون الجنــائي 
ـــادة ٣٢٣ (العمــل الإرهــابي)  لجورجيـا�، يفـرض عقوبـات علـى ارتكـاب جرائـم إرهابيـة (الم
والمــادة ٣٢٧ (إنشــاء التنظيمــات الإرهابيــة أو قيادــا أو المشــــاركة فيـــها)). وتنـــص هـــذه 
التعديـلات علـى أن الجرائـم المذكـورة أعـلاه تعتـبر مـن أخطـر الجرائـم بموجـب المـادة ١٢ مــن 
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القـانون الجنـائي لجورجيـا؛ وبالتـالي تـترتب عليـها المسـؤولية الجنائيـة حـتى في مرحلـة التحضــير 
لهذه الجرائم. 

وتصف مادة جديدة (المادة ٣٢٤) مـن القـانون الجنـائي لجورجيـا جريمـة جديـدة هـي 
جريمة �الإرهاب عبر الإنترنت�. وهو مفهوم جديد ورد وصفه في قانون مكافحـة الإرهـاب 
للولايـات المتحـدة (قـانون الوطنيـة للولايـات المتحـدة). وقـــد صيــغ تعريــف �الإرهــاب عــبر 
الإنـترنت� في مشـروع القـانون اعتمـادا علـى تحليـل القـانون المذكـور أعـــلاه ووفقــا لوصــف 
جوهر جريمة الإرهاب الوارد في القانون الجنائي لجورجيا. وتنص المـادة علـى تـرتب المسـؤولية 
الجنائية على اكتساب أو استعمال أو التـهديد باسـتعمال المعلومـات المحوسـبة المشـمولة بحمايـة 
القانون نتيجة للدخول إلى تلك المعلومات بطريقة غير مشروعة، بشرط أن يكون هـذا العمـل 
مهددا للأمن العام أو المصالح الاستراتيجية أو السياسية أو الاقتصادية للدولة، أو مقصـودا منـه 
ترويع اتمع و/أو التأثير على السلطات. وتتألف المادة من فقرتين: الأولى تنـص علـى المعاقبـة 
بالسجن لمدة تتراوح بين ٨ و ١٥ سنة، والثانية تنص على المعاقبـة بالسـجن لمـدة تـتراوح بـين 

١٢ و ٢٠ سنة أو بالسجن المؤبد. 
وبـالنظر إلى الطـابع الجديـد للجريمـــة، فقــد أضــاف القــانون الجنــائي ظروفــا مشــددة 
للعقوبة إلى المادة ٣٢٤ (الإرهاب التكنولوجي)، جرى بموجبـها جعـل المسـؤولية الجنائيـة عنـه 
مماثلة للمسؤولية الجنائية المترتبة على ارتكاب الأعمال التي تسبب تلفـا كبـيرا ونتـائج جسـيمة 

أخرى. 
وقد وافقت حكومة جورجيا على مشروع القانون المذكور أعلاه وجـرى تقديمـه إلى 

برلمان جورجيا للنظر فيه. 
ووفقا لأحكام القانون الأساسي لجورجيا المعنون �حـول المصـرف الوطـني� وقـانون 
جورجيا المعنون �حول أنشطة المصرف التجاري�، فإن من سلطة المصرف الوطـني لجورجيـا 
أن يطلب من المصـارف معلومـات عـن أنشـطتها الماليـة - الاقتصاديـة، ومعلومـات عـن رصـد 

تلك الأنشطة. ومن سلطته أيضا أن يدخل إلى المعلومات السرية، في حدود اختصاصه. 
ولا توجـد في جورجيـا آليـة محـددة للتنظيـم التشـريعي تعـالج بصـــورة مباشــرة مســألة 
العقـود الصوريـة. وتتـم معالجـة الأفعـال المشـتبه فيـها، بمـا في ذلـك العقـــود الصوريــة الــتي قــد 
تنطـوي علـى شـواهد علـى وجـود ســـلوك إجرامــي (كإضفــاء المشــروعية علــى الدخــل غــير 
المشروع) وفقا للقواعد الإجرائية العامة وقواعد التحقيقات الأولية. وتتضمن المـادة ١٩٤ مـن 
القـانون الجنـائي لجورجيـا تعريفـا للمسـؤولية الجنائيـة عـن إضفـاء المشـروعية علـى الدخـل غــير 

المشروع.  
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إضفاء المشروعية على الدخل غير المشروع 
عقوبة إضفاء المشروعية على الدخل غير المشروع، أي إعطاء شكل قـانوني للنقـود أو 
غيرها من الممتلكات، فضلا عن إخفاء مصدر الدخل غـير المشـروع أو مكانـه أو تخصيصـه أو 
تداولـه، أو التسـتر علـى المـالك أو الحـائز الحقيقـي للممتلكـات أو علـى الممتلكـات ذاـا، هــي 

الغرامة أو السجن لمدة أقصاها خمس سنوات. 
ولا يزال التوصل إلى تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال، مثل إضفاء المشـروعية علـى 
الدخل غير المشروع، من الأولويـات الهامـة في جورجيـا. وقـد جـرى في هـذا الصـدد بموجـب 
الأمر رقم ٣٩٥ لرئيس جورجيا تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بين القطاعـات في نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٢ هدفـها الرئيسـي هـو وضـــع خطــة عمــل لمكافحــة غســل الأمــوال وتقــديم مبــادرات 

تشريعية/مشاريع قوانين إلى رئيس جورجيا. 
ومـن الجديـر بـالذكر أن وزارة الماليـة والمصـرف الوطـني في جورجيـا قـد أعـــدا نصــين 
لمشروع قانون يعالج مشـكلة غسـل الأمـوال. ورغـم وجـود اختلافـات هامـة بـين المشـروعين، 
فإن هناك أحكاما أساسية مذكـورة في كليـهما، وهـي أحكـام تعـالج المبـادئ الأساسـية لوضـع 
مجموعة تشريعية كاملة لمكافحة مشكلة غسل الأموال. ونحن نعتقــد أن هنـاك حاجـة إلى تلـك 
اموعة التشريعية الشـاملة الـتي سـتتضمن قـانون جورجيـا المتعلـق بمكافحـة إضفـاء المشـروعية 
على الأموال غير المشروعة وقانونـا بشـأن تعديـلات في القـانون الجنـائي لجورجيـا، فضـلا عـن 
إجراءات تنظيمية بشأن تنفيذهما. ونحن، إذ نراعي ما تقدم، نرى أن نطاق اموعـة المذكـورة 
يجب أن يتضمن أحكاما توجِب على موظفي المصارف (أو ما شاها مـن المؤسسـات) القيـام 
على الفور بإبلاغ وكالة إنفاذ القانون المختصة بعد مدة معينة بأي تحويل مالي يكون قد تم. 

ويتعين أن يراعى أثناء إعداد مشروع القانون أن العمليات الماليـة القائمـة علـى أسـاس 
النقدية لا تزال تستخدم على نطاق واسع في جورجيا. وانطلاقـا مـن وجهـة النظـر هـذه، فـإن 
الآلية القانونية التي ستستخدم في مكافحة غسل الأمـوال ينبغـي أن تتـألف مـن جميـع الأحكـام 
اللازمة التي تستهدف مساعدة وكـالات إنفـاذ القـانون علـى التصـرف فـورا عنـد الاشـتباه في 
عمليات مالية وأن تتخذ جميـع التدابـير اللازمـة المنصـوص عليـها في القـانون. ويوصـى بإنشـاء 
دائـرة خاصـة تتـألف مـن أعضـاء نيابـة ومحققـين وخـبراء مـاليين وخـــبراء اقتصــاديين وموظفــي 
ضرائب مؤهلين، تبادر على الفور إلى التصـرف بشـأن جميـع الإخطـارات ذات الصلـة وتتخـذ 

عند اللزوم التدابير التي ينص عليها القانون. 
كمــا يلــزم إنشــاء وصلــة شــبكية بــين المكــاتب والمؤسســات الحكوميــــة والمكـــاتب 
والمؤسسات غير الحكوميـة الـتي تنطـوي أنشـطتها بحكـم طابعـها علـى احتمـال نظـري لوجـود 
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غسل أموال. وفضلا عن ذلك، يتعين إنشاء شبكة معلومات متحـدة لضمـان قيـام المؤسسـات 
المختصة على الفور باتخاذ إجراءات بشأن الأنشطة المشتبه فيها. 

ويلـزم أيضـا مراجعـة التشـــريعات المتعلقــة بالمنظمــات الخيريــة والإنســانية، نظــرا لأن 
احتمال اشتمال أنشطتها على غسل أموال هو احتمال كبير. 

ويجـب تعزيـز التشـريعات الجورجيـة لتمكـــين وكــالات إنفــاذ القــانون المختصــة مــن 
مصـادرة أو تجميـد الأصـول الماليـة، وذلـك في الحـالات الـتي يوجـد فيـها اشـتباه معقــول في أن 
الموارد سيجري استخدامها في ارتكاب جرائـم إرهابيـة أو التخطيـط لارتكاـا. وسـيجري في 
هـذه الحـالات تزويـد وكـالات إنفـاذ القـانون ويـة صـاحب الحسـاب المصـرفي وفقـا للقوانــين 

المنظمة للمسائل المتعلقة بالخصوصية. 
ومع مراعاة الطابع الدولي لغسـل الأمـوال، ينبغـي أن تسـتند الجـهود الدوليـة ليـس إلى 
التعـاون بـين هيئـات إنفـاذ القـانون فحسـب، بـل أيضـا إلى التعـاون بـين جميـع المؤسسـات الـتي 

تتصدى لهذه المشكلة. 
وفي ٣٠ نيسان/أبريل، وقعت جورجيا على الاتفاقيـة المتعلقـة بغسـل عـائدات الجريمـة 

والتفتيش عنها والحجز عليها ومصادرا. وقدمت الاتفاقية إلى البرلمان للتصديق عليها. 
ووفقـا للاســـتنتاج القــانوني الــذي خلصــت إليــه وزارة العــدل في جورجيــا، يقضــي 
التشريع الجنائي لجورجيا بإدخال تعديلات لضمان تواؤمه مع الاتفاقية. وجـرى تشـكيل لجنـة 

خاصة بموجب مرسوم رئاسي للإسراع بإعداد التعديلات. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ) 
ينظم القانون المتعلق بـ �مراقبة تصديـر الأسـلحة والتكنولوجيـا العسـكرية والمنتجـات 
ـــر الأســلحة. وتنــص فقــرة فرعيــة  المزدوجـة الاسـتخدام� جميـع المسـائل المتصلـة بمراقبـة تصدي
ـــاليمي ومنــح  بـالفقرة ١ مـن المـادة ١٩ مـن قـانون جورجيـا المتعلـق بــ �ترخيـص النشـاط الأق
ــاني/ينـاير ٢٠٠٣)، علـى أن وزارة العـدل  الأذون� (الذي سيدخل حيز النفاذ في ١ كانون الث
هي المختصة بالترخيص بإنتاج الأسلحة والوثائق التقنية المتعلقة بالنقل العابر للأسـلحة وإعـادة 
تصديرهـا واسـتيرادها وتصديـر اليـد العاملـة والخدمـــات والمــواد. ووزارة الاقتصــاد والصناعــة 
والتجارة مكلفة بمنح التراخيص المتعلقة بتصدير المواد المزدوجة الاستخدام واسـتيرادها ونقلـها 

العابر. 
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ووفقا لقانون جورجيا المتعلق بـ �أسس الترخيص للنشاط الأقاليمي ومنـح الأذون�، 
جرى إعداد مشروع قـانون جديـد بشـأن �مراقبـة تصديـر الأسـلحة والتكنولوجيـا العسـكرية 

والإنتاج المزدوج الاستخدام�. 
 

الفقرتان الفرعيتان ٢ (ب) و (ز) 
وفقـا للاتفـاق الموقـع بـين وزارة أمـــن الدولــة ووزارة الداخليــة وإدارة حــرس حــدود 
الدولة، يجري بانتظـام تبـادل المعلومـات المتعلقـة بتـهريب المخـدرات والتنقـلات المشـبوهة عـبر 

الحدود. وتقوم الوزارتان والإدارة باتخاذ تدابير مشتركة لتقييم المعلومات الواردة. 
ونتيجة للإجراءات المشتركة التي اتخذا إدارة حرس حـدود الدولـة ووزارة الداخليـة، 

سحبت المواد المخدرة التالية: الهروين والأفيون والماريجوانا. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج) 
جورجيا طرف في الاتفاقية المتعلقـة بوضـع اللاجئـين (١٩٥١) الـتي تنـص الفقـرة واو 
من المادة ١ منها على ما يلي: لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على أي شخص توجـد أسـباب 

قوية لاعتباره: (ج) مذنبا بارتكاب أعمال تتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. 
ووفقا للفقرة ٢ مـن المـادة ٦ مـن دسـتور جورجيـا: تنسـجم تشـريعات جورجيـا مـع 
معايـير ومبـادئ القـانون الـدولي المعـترف ـا عالميـا. وتغلَّـب المعـاهدات الدوليــة أو الاتفاقــات 
المبرمة مع جورجيا أو من جانبها، إذا لم تكـن تتعـارض مـع دسـتور جورجيـا، علـى الصكـوك 

الشارعة المحلية. 
ووفقا للمادة ١ من الفصـل ٢٦ مـن �قـانون الجنسـية الجورجيـة�، لا تمنـح الجنسـية 

الجورجية للأشخاص الذين ارتكبوا جريمة دولية ضد السلام والجنس البشري. 
وينظـم منـح حـق اللجـوء للأجـانب القـانونُ المتعلـق بــ �المركـز القـــانوني للاجئــين�، 
الذي ينص الفصل ٦ منـه علـى أن تمنـح جورجيـا حـق اللجـوء إلى الأجـانب الذيـن يتعرضـون 
للاضطهاد بسبب العمل على حماية حقوق الإنسان والسـلام، أو يقومـون بنشـاط اجتمـاعي-
سياسي تقدمي، أو بنشاط علمي أو غيره من أشكال النشاط الخلاق. ولا يمنـح حـق اللجـوء 
ـــم المتحــدة ومصــالح  للأجـانب الذيـن تتعـارض أفكـارهم ونشـاطهم مـع أهـداف ومبـادئ الأم
الدولة في جورجيا. ووفقا للفقرة الفرعية (أ) من المادة ٣ مـن الفصـل ٢٣، يجـوز منـع مواطـن 

دولة أجنبية من دخول جورجيا إذا كان قد ارتكب جرائم ضد السلام والجنس البشري. 
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الفقرة الفرعية ٢ (د) 
وفقـا للمـادة ٣٢٦ مـن القـانون الجنـائي لجورجيـا، يعـاقب القـانون علـى القيـــام بــأي 

نشاط لتنظيم إرهابي دولي أو المشاركة في تنظيم أو نشاط إرهابي دولي أو دعمهما. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (هـ) 
لا يوجـد صـك تشـريعي خـاص في جورجيــا يتصــل بمكافحــة الإرهــاب. والأحكــام 
المتصلة بالمسألة مشمولة بقانون �دائرة أمن الدولة� والقـانون المتعلـق �بالأنشـطة الإجرائيـة-
أنشطة التحقيق� والقواعد التنظيمية التي تنشرها مؤسسات الدولة. ومن الجدير بـالذكر أيضـا 
أن وزارة أمن الدولة قد أعدت مشروع قـانون بشـأن �مكافحـة الإرهـاب�، يتواصـل صقلـه 

حاليا. 
ـــن ارتكاــا:  ويحـدد القـانون الجنـائي لجورجيـا أنـواع الجرائـم الإرهابيـة والمسـؤولية ع

فمثلا: 
تعرف المادة ٣٢٣ العمل الإرهابي بأنه �انفجار أو إطلاق نار أو اســتعمال سـلاح أو 
نشاط آخر يعرض حياة الإنسان للخطر و/أو يسـبب تلفـا للممتلكـات و/أو يـؤدي إلى نتـائج 
ـــة للدولــة،  أخـرى أو يـهدد الأمـن الاجتمـاعي أو المصـالح الاسـتراتيجية والسياسـية والاقتصادي
ويرتكب دف ترويع السكان أو ممارسة الضغط على الحكومـة�. وعقوبـة هـذه الجريمـة هـي 

السجن لمدة تتراوح بين ٥ و٢٠ سنة. 
وتعــرف المــادة ٣٢٤ الإرهــاب التكنولوجــي بأنــــه اســـتخدام الأســـلحة النوويـــة أو 
الإشـعاعية أو الكيميائيـة أو البيولوجيـة أو مكوناـا أو الكائنـات الدقيقـة المســـببة للمــرض، أو 
المواد المشعة الضارة بصحة الإنسان أو التهديد باستخدامها، فضلا عـن الاسـتيلاء علـى المبـاني 
ـــن  النوويـة أو الكيميائيـة أو المرتفعـة المسـتوى التكنولوجـي أو الخطـرة بيئيـا، بصـورة ـدد الأم
الاجتماعي والمصالح الاستراتيجية أو السياسية أو الاقتصاديـة للدولـة، وترتكـب ـدف ترويـع 
السكان أو ممارسة الضغط على الحكومة. وعقوبة هذه الجريمـة هـي السـجن لمـدة تـتراوح بـين 

٨ و ٢٠ سنة. 
وعقوبة ديد حياة أو ممتلكات الرئيـس أو أفـراد أسـرته، أو ديـد حيـاة أو ممتلكـات 
أي مسـؤول سياسـي جورجـي آخـــر أو أفــراد أســرته، المتصــل بالنشــاط الدبلوماســي لذلــك 

المسؤول، هي السجن لمدة تتراوح بين ٧ و ٢٠ سنة أو السجن المؤبد. 
المــادة ٣٢٦ - الاعتــداء علــى شــخص أو مؤسســة يتمتعــان بحمايــة دوليــة. عقوبـــة 
الاعتـــداء على ممثـــل إحدى الدول الأجنبيـة أو موظـف في منظمـة دوليـة يتمتـع بحمايـة دوليـة 
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ـــد حياتــه، أو صحتــه أو  أو علـى مكتبـه أو المبـنى الـذي يقيـم فيـه أو علـى سـيارته، وكـذا دي
ـــة، هــي  ممتلكاتـه، بمـا في ذلـك أفـــراد أسرتــــه، لأسبـــاب سياسـية أو لتدهـور العلاقـات الدولي

السجن لمدة تتراوح بين ٧ سنوات و ٢٠ سنة أو بالسجن المؤبد. 
المادة ٣٢٧- تكوين منظمة إرهابية أو قيادا أو المشاركة فيها. 

عقوبـــة تكويــن منظمــة إرهابيـــة أو قيادا هــي السـجن لمــــدة تتــراوح بــين  - ١
٧ سنوات و ١٥ سنة. 

ـــين ٥ و ١٠  عقوبـة المشـاركة في منظمـة إرهابيـة هـي السـجن لمـدة تـتراوح ب - ٢
سنوات. 

المادة ٣٢٨ - الانضمام إلى منظمة إرهابيـة تابعـة لدولـة أجنبيـــــة أو منظمـة مـن هـذا 
القبيـــل تسيطر عليها دولــــة أجنبيــــة و/أو تقديم المساعـــدة إليـها. السـجن لمـــدة تـتراوح بـين 
٧ سـنوات و ١٥ سـنة هـو عقوبـة الانضمـام إلى منظمـة إرهابيـة تابعـة لدولـــة أجنبيــــــة أو إلى 

منظمة من هذا القبيل تسيطر عليها دولة أجنبيــــة أو تقديم المساعدة لها في أنشطة إرهابية. 
المـادة ٣٢٩ - أخـذ الرهـائن لأغـراض إرهابيـة. يعـاقب القـــانون علــى أخــذ الرهــائن 
لإجبار سلطات الدولـة أو منظمـة مـن المنظمـات الدوليـة أو الدينيـة علـى القيـام أو علـى عـدم 
القيام بإجراء معين. وتتألف المادة من ثـلاث فقـرات: الظـروف المشـددة للعقوبـة هـي الجرائـم 
المرتكبة في حق مسـؤول سياسـي، أو فـرد مـن أفـراد أسـرته، أو ممثـل رسمـي لدولـة أجنبيـة، أو 
شـخص يتمتـع بحمايـة قانونيـة دوليـة مـن طـرف مجموعـة، أو بصـورة متكـررة، أو مـن طـــرف 
منظمة إرهابية، أو إذا أودى الفعل بحياة إنسان، أو ترتبت عليـه نتـائج خطـيرة. وتحـدد عقوبـة 
هذه الجرائم حسـب الظـروف المشـددة للعقوبـة: عقوبـة السـجن لمـدة تـتراوح بـين ٧ سـنوات 
و ١٣ سنة بالنسبة للفقرة ١، وعقوبة السجن لمدة تتراوح بين ٨ سنوات و ١٥ سـنة بالنسـبة 

للفقرة ٢، وعقوبة السجن لمدة تتراوح بين ١٢ و ٢٠ سنة بالنسبة للفقرة ٣. 
المادة ٣٣٠- حيازة أشـياء ذات أهميـة اسـتراتيجية أو خاصـة أو حجزهـا لأغـراض إرهابيـة. 
تتـألف المـادة مـن فقرتـين، والظـروف المشـددة للعقوبـة هـي إذا أودى الفعـــل بحيــاة إنســان أو 
ترتبت عليـــه نتائج خطيرة. وتنص الفقرة ١ على عقوبة الســجن لمـدة تـتراوح بـين ٨ سـنوات 
و ١٥ سـنة، وتنـص الفقـــرة ٢ علــى عقوبــة الســجن لمــدة تــتراوح بــين ١٢ و ٢٠ ســنة، أو 

بالسجن المؤبد. 
المـادة ٣٣١- البـلاغ الكـاذب بشــــــأن الإرهـاب. عقوبـة هـذا الفعـل هـي الغرامــة أو 
الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين أو بالسجن لمدة ثلاث شهور أو لمـدة لا تتجـاوز 

ثلاث سنوات. 
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اختصاص المحاكم في الجرائم المرتكبة 
تنص المادتان ٤ و ٦ من القانون الجنائي الجورجي على نطاق تطبيق القـانون الجنـائي 

على الأشخاص، أي كالتالي: 
وفقا للمادة ٤، يحمل الشـخص الـذي ارتكـب جريمـة علـى أرض جورجيـا المسـؤولية 
الجنائية كما هـو منصـوص عليـه فيمـا يلـي. وينـص القـانون علـى حـالات اسـتثناء تخـص ممثـل 
دبلوماسـي لبلـد أجنـبي، وكـذا الشـخص الـذي يتمتـع بحصانـة دبلوماسـية، إذ تعـالج المســـؤولية 

الجنائية في هاتين الحالتين بالطريقة وإلى المدى اللذين يسمح ما القانون الدولي؛ 
وبموجــب الفقرتــين الأولى والثانيــة مــن المــادة ٥، فــإن المواطــــن الجورجـــي، وكـــذا 
الشخص عديم الجنسية الذي يقيم في جورجيا بصفة دائمة، ويكون قد ارتكب فعـلا مشـمولا 
ـــة بموجــب تشــريع الدولــة الــذي ارتكــب فيــها، يتحمــل  بنـص القـانون الجنـائي ويعتـبر جريم
المسـؤولية الجنائيـة بموجـب ذلـك القـــانون إن هــو لم يحكــم عليــه في دولــة أخــرى. ويتحمــل 
المسؤولية الجنائية بموجب هذا القانون المواطن الجورجي، وكذا الشخص عـديم الجنسـية الـذي 
يقيم في جورجيا بصفة دائمة، في حالـة قيامـه بفعـل مشـمول بنـص القـانون الجنـائي ولا يعتـبر 
ـــالغ الجســامة  جريمـة بموجـب تشـريع الدولـة الـذي ارتكـب فيـها، إذا كـان الجـرم جسـيما أو ب
وموجها مباشرة ضد مصالح جورجيا أو إذا كانت معاهدة دوليـة جورجيـا طـرف فيـها تنـص 

على المسؤولية الجنائية لهذا الجرم. 
وبموجب المادة ٥ (٣)، فإن مواطن الدولة الأجنبية وكذا الشـخص غـير المقيـم بصفـة 
دائمة في جورجيا وعديم الجنسية الذي ارتكب فعلا منصوصـا عليـه في هـذا القـانون، يتحمـل 
المسـؤولية الجنائيـة بموجـب هـذا القـانون إذا كـــان الجــرم جســيما أو بــالغ الجســامة وموجــها 
مباشـرة ضـد مصـالح جورجيـا أو إذا كـانت معـاهدة دوليـة جورجيـا طـرف فيـها تنـــص علــى 

المسؤولية الجنائية لهذا الجرم وإن هو لم يحكم عليه في دولة أخرى. 
وفقا للمادة ٦، فإن المواطن الجورجي، وكذا الشـخص عـديم الجنسـية الـذي يقيـم في 
جورجيا بصفة دائمة، لا يجوز بأي حال من الأحـوال تسـليمهما إلى دولـة أخـرى لمحاكمتـهما 
جنائيا أو لقضاء فترة عقوبة، إلا إذا كانت معاهدة دولية جورجيا طرف فيها تنــص علـى غـير 
ذلـك. ويجـوز تسـليم مواطـن دولـة أجنبيـة وكـذا الشـخص عـديم الجنسـية المقيـم علـى أراضــى 
جورجيـا الـذي ارتكـــب جريمــة، إلى دولــة أخــرى لمحاكمتــه جنائيــا أو لقضــاء فــترة عقوبــة، 
بالطريقة وإلى المدى اللذين تسمح ما معاهدة دولية جورجيـا طـرف فيـها. ولا يجـوز تسـليم 
لاجئ يكون قد ارتكب جريمة ويجري اضطـهاده بسـبب اعتناقـه مذهبـا سياسـيا، أو الشـخص 
الذي ارتكب فعلا لا يعتـبر جريمـة بموجـب قـانون جورجيـا، أو إذا كـان الإعـدام هـو العقوبـة 
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المنصوص عليها لهذه الجريمـة في الدولـة الـتي تطلـب التسـليم. وتعـالج مسـألة المسـؤولية الجنائيـة 
لمثـل هـؤلاء الأشـخاص بالطريقـة وإلى المـدى اللذيـن تسـمح مـا المعـاهدة الدوليـة الـتي تكــون 

جورجيا طرفا فيها. 
وبموجب المادة ٦ من دستور جورجيا، فإن الدستور هو القانون الأعلى في جورجيـا. 
وينبغي أن تكون جميع الصكوك التشريعية الأخرى متفقة مـع الدسـتور والاتفـاق الدسـتوري. 
وتنـص المـادة ٦ (٢) علـى أن المعـاهدات الدوليـة الـتي تكـون جورجيـا طرفـاً فيـها تعلـــو علــى 

التشريع الداخلي ما لم تكن متنافية مع الدستور أو الاتفاق الدستوري لجورجيا. 
ـــات  ويحـدد الإطـار الزمـني للمسـاعدة في المسـائل الجنائيـة بموجـب المعـاهدات والاتفاق
الدولية التي تكون جورجيا طرفاً فيها. وكقاعدة عامة، تعالج جورجيا طلب التســليم في وقـت 

محدد قدر الإمكان. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (و) 
ـــة فيينــا لقــانون المعــاهدات: لا يجــوز لطــرف أن يتــذرع  وفقـا للمـادة ٢٧ مـن اتفاقي

بأحكام قانونه الداخلي كمبرر لعدم الوفاء بالتزام تعهد به بموجب معاهدة. 
وتنص المادة ٦ من دستور جورجيا على ما يلي: 

الدسـتور هـــو القــانون الأعلــى للدولــة، وينبغــي أن تصــدر جميــع الصكــوك  - ١
التشريعية الأخرى وفق الدستور. 

يتفق تشريع جورجيا مع معايير ومبـادئ القـانون الـدولي المعـترف ـا دوليـا.  - ٢
وللمعاهدات أو الاتفاقات الدولية المبرمــة مـع جورجيـا أو مـن جانبـها الأسـبقية علـى القوانـين 

المحلية إذا كانت لا تتنافى مع دستور جورجيا. 
ـــرة ١ مــن المــادة ٦ مــن القــانون الجورجــي المتعلــق بالمعــاهدات الدوليــة  ووفقـا للفق
لجورجيـا، فـإن المعـاهدات الدوليـة الـتي تكـون جورجيـا طرفـا فيـها تعتـبر جـزءا لا يتجـــزأ مــن 

تشريعات جورجيا. 
ولا تتنـافى المعـاهدات الدوليـة الـتي تكـون جورجيـا طرفـا فيـها مـع دسـتور جورجيـــا. 
فوفقا للقانون الجورجي المتعلق بالمعاهدات الدولية لجورجيا، يجب أن تقوم وزارة العدل، قبـل 
أن يبدأ نفاذ معاهدة من المعاهدات فيما يخص جورجيـا، بدراسـة مـدى توافـق التشـريع المحلـي 
مع المعاهدة الدولية وبدراسة آثارها القانونية المحتملـة، وفي حالـة عـدم التوافـق، يجـب أن تقـوم 

الوزارة المختصة بإعداد التعديلات اللازمة. 
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وهكذا أصبحت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المتعلقــة بقمـع الإرهـاب، الـتي تشـكل 
جورجيـا طرفـا فيـها، متوافقـة مـع دسـتور جورجيـا. وهـــذا يعــني أنــه مــن المســتحيل التــذرع 
بدستور جورجيا للتملص من الأحكام القانونية، إذ أا متوافقة مــع الدسـتور. وإعمـالا لـروح 
دسـتور جورجيـا، يتعـــين الوفــاء بالالتزامــات المقطوعــة وفقــا للدســتور أمــام اتمــع الــدولي 

والمنظمات الدولية. 
وفي ٣٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، وقّعـت جورجيـا اتفاقـا بينـــها وبــين جمهوريــة تركيــا 
ــــير المشـــروع  وجمهوريــة أذربيجــان بشــأن مكافحــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة والاتجــار غ
بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الأموال والاتجار بالأشخاص وريـب الأسـلحة والجرائـم 
الخطيرة الأخرى. ويجب التصديق على الاتفاق كي يدخل حيز التنفيـذ. ويتوقـع بموجـب هـذا 
الاتفاق أن يتم تبادل المساعدة في المسـائل الجنائيـة بـين الأطـراف بشـأن مجموعـة متكاملـة مـن 

الجرائم الإرهابية. 
وتدرك جورجيا تمام الإدراك أن مكافحة السـلطات الوطنيـة للإرهـاب فـوق أراضيـها 
فقط لن تكون فعالة بما فيه الكفاية بسبب ميزة تجاوز الحدود التي تتسـم ـا جريمـة الإرهـاب. 
وبالتالي فإن جورجيا تسعى جـاهدة لتكـون طرفـا في التحـالف العـالمي ضـد جريمـة مـن أخطـر 

جرائم القرن ٢١. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (أ) 
تعمـل شـعب فرعيـة تابعـة للدائـرة الخاصـة لحمايـة/حـــرس الدولــة في جورجيــا، علــى 
اكتشـاف الجماعـات الإرهابيـة النشـطة وتعطيلـها، وعلـى الكشـــف عــن تحالفــها مــع هيــاكل 

إرهابية دولية وعلاقتها بأسلحة الدمار الشامل. 
ـــة في  وبالنسـبة للمسـألة المذكـورة أعـلاه، تتعـاون الدائـرة الخاصـة لحمايـة/حـرس الدول
جورجيا مع غيرها من السلطات وتتبادل معها المعلومـات الخاصـة بالعمليـات بصـورة دوريـة. 
ــادل المعلومـات دون أي  ولهذا السبب يحظى موظف الاتصال بمركز خاص يجعل من الممكن تب
تغيير. وبفضل البلدان الصديقة، أنشئت شبكة حاسوبية مشتركة بين الوكالات تمكن المنظمـة 

الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ووزارة الداخلية من تبادل المعلومات. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ج) 
تحدد أسباب رفض طلـب التسـليم بموجـب اتفاقـات مـع مختلـف البلـدان. أمـا بالنسـبة 
للسـبب السياسـي للرفـض، فتجـدر الإشـارة إلى أنـه بموجـب تشـريع جورجيـا لا يجـوز تســـليم 
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شـخص يتعـرض للاضطـهاد بسـبب معتقداتـه السياســية، لا بســبب جريمــة خطــيرة، وخاصــة 
بسبب فعل إرهابي. وبالتالي لا يمكن اعتبار الباعث السياسي سببا لرفض طلب التسليم. 

وقد تقرر في ١ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ إنشـاء مركـز لمكافحـة الإرهـاب تـابع 
للدول الأطراف في رابطة الدول المستقلة. وهو هيئة تضطلـع بمـهام تنسـيقية في مجـال مكافحـة 
الإرهاب. ولن تدخل الوثيقة حيز النفاذ إلا بعد انتهاء الإجــراءات الوطنيـة الداخليـة. وقدمـت 

الوثيقة إلى برلمان جورجيا من أجل التصديق عليها. ويعكف البرلمان حاليا على دراستها. 
ـــاون بــين حكومــات  وفي ٢٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، وقّعـت جورجيـا اتفاقـا بشـأن التع
الـدول الأعضـاء في مجموعـة جورجيـا وأوكرانيـا وأوزبكسـتان وأذربيجـان ومولدوفـا في مجــال 
مكافحــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة وأنــواع أخــرى مــن الجرائــم الخطــيرة. ويجـــري اتخـــاذ 

الإجراءات المحلية الداخلية للتصديق على الاتفاق. 
وصدقت جورجيا على الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب. 

وجورجيا طرف في اتفاق التعاون بين حكومـات الـدول الأعضـاء في منظمـة التعـاون 
الاقتصــادي للبحــر الأســود بشــأن مكافحــة الجريمــــة، ولا ســـيما في أشـــكالها المنظمـــة؛ وفي 

البروتوكول الإضافي الملحق به. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (د) 
تقـوم جورجيـا بـإجراءات تشـريعية داخليـة بشـأن الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع الهجمــات 

الإرهابية بالقنابل (١٩٩٨)؛ 
وتقوم جورجيا بإجراءات تشريعية داخلية تتعلق بمعاهدة التعاون بين الدول الأطـراف 

في رابطة الدول المستقلة بشأن مكافحة الإرهاب؛ 
كما تتخذ جورجيا إجراءات تشريعية داخلية تتعلق باتفاقية منع الجرائم المرتكبـة ضـد 
الأشــخاص المتمتعــين بحمايــة دوليــة، بمــن فيـــهم الموظفـــون الدبلوماســـيون والمعاقبـــة عليـــها 

(١٩٧٣)؛ 
وتقـوم جورجيـا باتخـاذ إجـراءات تشـريعية داخليـة تتعلـق باتفاقيـة قمـع الأعمـــال غــير 

المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (١٩٨٨)؛ 
وتقوم جورجيا باتخاذ إجراءات تشريعية داخلية تتعلق بالاتفاقية الدولية لمكافحة أخـذ 

الرهائن (١٩٧٩)؛ 
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وتقوم جورجيا باتخاذ إجراءات تشريعية داخلية تتعلـق باتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد 
النووية (١٩٨٠). 

ولم يصدق برلمان جورجيا حـتى الآن علـى عـدد مـن المعـاهدات والاتفاقيـات الدوليـة 
بشأن مكافحة الإرهاب. غير أنه في إمكاننا توفير المعلومات المتعلقـة بالتشـريعات الـتي تسـمح 

بتنفيذ هذه الصكوك الدولية. 
ونتيجة عدم تصديق برلمـان جورجيـا حـتى الآن علـى المعـاهدات والاتفاقيـات الدوليـة 
المذكورة أعلاه، فإن مرتكبي الجرائم المدرجة فيها لا يعتـبرون خـاضعين للتسـليم، الـذي تنـص 

عليه الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تشكل جورجيا طرفا فيها. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (هـ) 
لا تسـتبعد المعـاهدات الثنائيـــة الــتي تشــكل جورجيــا طرفــا فيــها تســليم الأشــخاص 

المتهمين بجرائم تتعلق بالإرهاب. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ز) 
صدقت جورجيا على الاتفاقيـــة الأوروبيـــــة المتعلقـة بتسـليم ارمـين الـتي تنـص علـى 

ما يلي: 
(المادة ٣ – الجرائم السياسية) لأغراض هـذه المعـاهدة، لا يعـد اغتيـال رئيـس دولـة أو 

أحد أفراد أسرته أو الشروع في اغتياله هو أو أحد أفراد أسرته جريمة سياسية. 
وصدقـت جورجيـا علـى الـــبروتوكول الإضــافي للاتفاقيــة الأوروبيــة المتعلقــة بتســليم 

ارمين التي تنص على ما يلي: 
(المادة ١) لتطبيق المادة ٣ من الاتفاقية، لا يعد من الجرائم السياسية ما يلي: 

الجرائم ضد الإنسانية المحددة في اتفاقية منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة  أ -
عليها، التي اعتمدا الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٤٨. 

 
الفقرة ٤ 

تتعـاون جورجيـــا عــن كثــب علــى الصعيــد الــدولي مــع هيئــات مختصــة في المســائل 
الكيميائية والنووية. وتزود جورجيا الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة بصـورة منتظمـة بمعلومـات 

عن المسائل الواردة في الفقرة ٤ من القرار. 
 


